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)365-2020-VJ( :القرار رقم

)4704-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة - عـدم التـزام المدعيـة بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن غرامـة التأخيـر فـي 
التسجيل - أجابت الهيئة بعدم قابلية القرار للطعن عليه؛ لتحصنه بمضي المدة النظامية 
لقبـول التظلـم مـن الناحيـة الشـكلية - دلـت النصـوص النظاميـة علـى وجـوب تقديـم 
المدعيـة الاعتـراض أمـام لجنـة الفصـل خـال المـدة النظامية من تاريـخ إخطارها بالقرار - 
ثبـت للدائـرة تحقـق الإخطار واعتـراض المدعية بعد انتهاء المدة النظامية. مؤدى ذلك: 
ـا وواجـب النفاذ  عـدم قبـول الدعـوى شـكاً لفـوات المـدة النظاميـة - اعتبـار القـرار نهائيًّ
بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي   -
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المادة )56( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(   -
بتاريخ 1435/01/22هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأحـد بتاريـخ 2020/09/06م اجتمعـت الدائرة الأولى للفصـل في مخالفات 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعـاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-4704( بتاريخ 2019/04/18م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( بموجـب هويـة وطنيـة رقـم )...( بصفته مالك 
المؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...(، تقدم بائحة دعوى تضمنت اعتراضه على غرامة 
التأخير في التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة ويطالب بإلغاء الغرامة، وبعرض 
لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت بمذكرة رد جـاء فيها: »أولًا: الدفع الشـكلي: 
نصت المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة على ما يلي: »يجوز لمن صدر ضده 
قـرار بالعقوبـة التظلـم منـه أمـام الجهـة القضائيـة المختصـة خـال ثاثين يومًـا من تاريخ 
ـا غيـر قابـل للطعن أمام أي جهة قضائيـة أخرى«، وحيث إن تاريخ  العلـم بـه، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
الإشـعار بفـرض الغرامـة هـو 1440/05/17 هــ الموافـق 2019/01/23 م، وتاريـخ تظلـم 
المدعي أمام الأمانة العامة للجان الضريبية هو 1440/08/13 هـ الموافق 2019/04/18 
م، ليكون فارق عدد الأيام بين تاريخ الإشعار وتاريخ التظلم أكثر من ثاثين يومًا، وبمضي 
المدة النظامية لقبول التظلم من الناحية الشكلية يضحي القرار الطعين متحصنًا بمضي 
المدة وغير قابل للطعن فيه. ثانيًا: الطلبات: بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من 

اللجنة الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى شكاً«.

للفصـل فـي  الدائـرة الأولـى  افتتحـت جلسـة  بتاريـخ 2020/09/06م،  الأحـد  يـوم  وفـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي فـي تمـام السـاعة السـابعة مسـاءً للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة ضـد 
الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على أطراف الدعوى تبين عدم حضور المدعية، 
وحضـر )...( بصفتـه ممثـاً للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب خطـاب التفويض رقم 
)...( بتاريـخ 1441/05/19هــ، والصـادر مـن وكيـل المحافـظ للشـؤون القانونيـة، وبسـؤال 

ممثل المدعى عليها عن رده أجاب بالتمسك بما جاء في مذكرة الرد.

ولصاحية الدعوى للفصل فيها وفقًا لأحكام المادة )20( من قواعد عمل لجان الفصل 
فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة؛ قـررت الدائـرة قفـل بـاب المرافعـة فـي الدعـوى 

للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطـاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعدياتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
(1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعدياتهـا، وبعـد الاطـاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العاقة.

وبعد الاطاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة.
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من حيث الشـكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 
للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخير في التسـجيل؛ وذلك اسـتنادًا إلى نظام ضريبة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى مشـروطٌ 
بالاعتـراض عليـه خـال )30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابت من مسـتندات 
الدعوى أن المدعية تبلغت بالقرار في تاريخ 2019/01/29م وقدمت اعتراضها في تاريخ 
2019/04/18م. وعليـه، فـإن الدعـوى تـم تقديمها بعد فـوات المدة النظامية وفقًا لما 
نصـت عليـه المـادة )49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة: »يجوز لمن صـدر ضده قرار 
بالعقوبـة التظلـم منـه أمـام الجهة القضائية المختصـة خال ثاثين يومًا من تاريخ العلم 
ا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى.« فإن الدعوى بذلك لم  به، وإلا عُدَّ نهائيًّ

تستوفِ نواحيها الشكلية؛ مما يتعين معه عدم قبول الدعوى شكاً.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

عـدم سـماع الدعـوى المقامـة مـن المدعيـة )...( لصاحبهـا )...( سـجل تجـاري رقـم )...(؛ 
لفوات المدة النظامية لاعتراض.

ـا بحـق الطرفيـن وفقًـا لأحكام المـادة )56( من نظـام المرافعات  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الشـرعية، وحـددت الدائـرة يـوم الأربعـاء بتاريـخ 2020/10/08م موعـدًا لتسـليم نسـخة 
القرار. ولأطراف الدعوى طلب استئنافه خال )30( ثاثين يومًا من اليوم التالي للتاريخ 
ا وواجب النفاذ بعد انتهاء  المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهائيًّ

هذه المدة.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


